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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 21 شتنبر 2007 واللتین قدمھما على التوالي السیدان الھواري حجاوى والمھدي
العالوي ـ بصفتھما مرشحین ـ طالبین فیھما إلغاء انتخاب السید مصطفى العمري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر

2007 بالدائرة الانتخابیة "زیز ـ تافیلالت" (إقلیم الرشیدیة) ؛

وبعد استبعاد المستندات المسجلة بالأمانة العامة في 19 أكتوبر 2007 ، وذلك لإیداعھا من طرف الطاعنین خارج الأجل القانوني ودون أن
یمنحھما المجلس الدستوري أجلا إضافیا لذلك ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ، خصوصا المادتین 31 و34 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ، خصوصا المادة 82 منھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة ؛

حیث إن المادة 31 من القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتھا الثانیة على أنھ "یجب على الطاعن أن یشفع
عریضتھ بالمستندات المدلى بھا لإثبات الوسائل التي یحتج بھا" ؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 34 من نفس القانون التنظیمي تنص على أن "للمجلس (الدستوري) أن یقضي بعدم قبول العرائض أو برفضھا
دون إجراء تحقیق سابق في شأنھا إذا كانت غیر مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ یظھر جلیا أنھ لم یكن لھا تأثیر في نتائج الانتخاب" ؛

وحیث إن الطاعنین ، اللذین لم یرفقا عریضتیھما بأي مستند ، طالبا بمنحھما أجلا إضافیا للإدلاء بمستندات تعزز ما ادعیاه ؛

لكن ، حیث إنھ یستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظیمي رقم 93-29 المومأ إلیھ أعلاه أن ھذا الطلب لا یكون مقبولا إلا إذا
سبق للطرف الطاعن أن عزز ، داخل الأجل القانوني، عریضتھ بجزء من المستندات التي یعتمد علیھا لإثبات ادعاءاتھ ، وھو ما لم یقع في النازلة

؛

وحیث إنھ ، والحالة ھذه ، تكون عریضتا الطعن قد جاءتا مجردتین من أي حجة من شأنھا إثبات ما ورد فیھما ، الأمر الذي یتعین معھ التصریح
بعدم قبول الطلبین دون إجراء تحقیق سابق في شأنھما ،

لھذه الأسباب

أولا: یقضي بعدم قبول طلب كل من السیدین الھواري حجاوي والمھدي العالوي ،  الرامي إلى إلغاء انتخاب السید مصطفى العمري عضوا بمجلس
النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 17 ذي القعدة 1428

 (28 نوفمبر 2007)

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون



محمد الودغیري      عبد اللطیف المنوني     إدریس لوزیري             عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق      ھانيء الفاسي           شبیھنا حمداتي ماء العینین

لیلى المریني          أمین الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشید


